
يطــانيون: تعذيــب الناشطــات برلمــانيون بر
ياض من أعلى مستوى بالر

, فبراير  |  كتبه عربي

يرها عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أصدرت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا أول تقار
أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات
من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” في كثير من الأحيان، وهو ما

يضع المسؤولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. 

ير الكامل الذي يقع في  صفحة، وهو مكتوب باللغة وحصلت “عربي” على نسخة من التقر
الانجليزيـــة ويتضمـــن تفاصـــيل وشهـــادات عـــن الانتهاكـــات الـــتي تتعـــرض لهـــا النســـاء في ســـجون

السعودية. 

يــارة وكــانت هيئــة التحقيــق الــتي يرأســها النــائب في البرلمــان البريطــاني كريســبين بلانــت قــد طلبــت ز
الريـاض ولقـاء المعتقلات مـن النسـاء في السـجون السـعودية للاسـتماع لإفـاداتهن، لكـن السـلطات لم
تسمح للجنة المستقلة بذلك ولم تقدم أية مساعدة لها في عملها، فيما تمكنت اللجنة من الحصول
على العديد من الافادات من معتقلات سابقات أو ذوي معتقلات ما زلن في السجون، بحسب ما

.”علمت “عربي
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خلصت الهيئة إلى أن المعتقلات يتعرضن لمعاملة قاسية وغير إنسانية، بما في
ذلك الحرمان من النوم، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والحبس

الانفرادي

ير للهيئة والذي حصلت “عربي” على نسخة منه إلى أن معاملة الناشطات من وخلص أول تقر
النســاء الســعوديات تصــلُ إلى حــد التعذيــب حســبما هــو معــرف في القــانون الســعودي وفي القــانون
الدولي، كما تعهدت الهيئة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول إخفاقات الحكومة السعودية في

الوفاء بحقوق الإنسان. 

ير النتائج التالية: وتضمن التقر

– اعتقــال النســاء الناشطــات الســعوديات دون مســتوى المعــايير الخاصــة بمعاملــة النســاء بمــوجب
القانون الدولي. 

– معاملة النساء الناشطات السعوديات قاسية ولاإنسانية ومهينة. 

– يمكــن أن تصــل معاملــة النســاء الناشطــات الســعوديات إلى مســتوى التعذيــب كمــا هــو معــرف في
القانون السعودي وفي القانون الدولي. 

– يمكـن تحميـل السـلطات السـعودية علـى أعلـى المسـتويات المسـؤولية عـن جريمـة التعذيـب، وهـي
الجريمة التي يمكن أن يقدم من يرتكبها للمحاكمة بموجب مبادئ الولاية القانونية العالمية. 

– إذا لم يتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة فإن الناشطات من النساء السعوديات يواجهن خطر
التعرض لأضرار طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة التعذيب بحقهن. 

وانتهى تقرير هيئة التحقيق الذي حصلت “عربي” على نسخة منه اإلى التوصيات التالية: 

– يجب وقف المعاملة السيئة التي تتعرض لها المعتقلات في الحال. 

– ينبغي إطلاق سراح المعتقلات من النساء الناشطات في الحال. 

– ينبغي إعادة النظر حالاً في التهم الموجهة للنساء المعتقلات. 

وجدت الهيئة أن السلطات السعودية في أعلى مستويات الهرم السياسي
يمكن، من حيث المبدأ، أن تعتبر مسؤولة عن جريمة التعذيب، وهي جريمة

يمكن ملاحقتها قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية. 

– ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومباشر ثم معاقبة أولئك الأفراد الذين يتحملون المسؤولية عن إساءة



معاملة المعتقلات. 

– ينبغي السماح لهيئة التحقيق في ظروف الاعتقال وكذلك المنظمات الدولية الأخرى بالوصول إلى
يارتهن.  النساء المعتقلات وز

وخلصــت الهيئــة إلى أن النســاء الناشطــات المعتقلات يتــم احتجــازهن في ظــروف لا تتفــق مــع المعــايير
الدولية للسجناء ولأوضاع السجن كما هو منصوص عليه في أحكام مانديلا أو معاملة النساء. 

وخلصــت الهيئــة إلى أن المعتقلات يتعرضــن لمعاملــة قاســية وغــير إنسانيــة، بمــا في ذلــك الحرمــان مــن
النـوم، والاعتـداء بـالضرب، والتهديـد بالقتـل، والحبـس الانفـرادي. وخلصـت الهيئـة إلى أن معـاملتهن
قد تصل إلى التعذيب، وأنهن إذا لم تتوفر لهن الرعاية الطبية العاجلة فإنهن يواجهن خطر المعاناة من

أمراض طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة التعذيب بحقهن. 

وخلصت الهيئة أيضاً إلى أن وزر ممارسة التعذيب لا يقف عند من يقومون بممارسته بشكل مباشر
بــل إنــه يطــال أيضــاً مــن هــم في موقــع المســؤولية عنــه، وأولئــك الذيــن يقرونــه. ووجــدت الهيئــة أن
السـلطات السـعودية في أعلـى مسـتويات الهـرم السـياسي يمكـن، مـن حيـث المبـدأ، أن تعتـبر مسـؤولة

عن جريمة التعذيب، وهي جريمة يمكن ملاحقتها قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية. 

وقــال رئيــس الهيئــة البريطانيــة النــائب في مجلــس العمــوم كريســبين بلانــت في بيــان صــحافي تلقــت
“عــربي” نســخة منــه: “خلاصاتنــا صارمــة. تتعــرض النســاء الســعوديات الناشطــات إلى معاملــة في
غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي حول التعذيب. ونظراً لحرمانهن من الحصول
يــارات عــائلاتهن، فــإن علــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة، وعلــى الاســتشارات القانونيــة، وحرمــانهن مــن ز
حبسهن الانفرادي وسوء المعاملة التي يتعرضن لها بلغا من الشدة ما يمكن تعريفه بموجب المعايير
الدولية بأنه تعذيب، وهي جريمة يتحمل مسؤوليتها كافة من في هرم السلطة السعودية إلى أعلى

المستويات”. 

وأضاف بلانت: “تقف السعودية على الحافة، وما زال أمامها متسع من الوقت لتغيير المسار وتجنب
السقوط في هاوية الكارثة المتمثلة في اعتقال هؤلاء الناشطات”. 

قالت النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة هيئة التحقيق ليلى موران: “عندما
سمعتُ بالاعتقالات صُدمت، حالي في ذلك حال كثير من الناس، فما توقعت
أن يحصل مثل هذا الأمر. وبشكل خاص، لا يمكن تبرير التعذيب والتحرش

الجنسي والتهديد بالاغتصاب”. 

وتــابع: “مــا زلنــا نأمــل في أن تــرى الســلطات الســعودية في هــذا الأمــر فرصــة للإقــرار بمــا يكتنــف هــذه
المعاملــة الــتي تتلقاهــا المعتقلات مــن تناقضــات ومعالجــة الأمــر والمــضي قــدماً نحــو تحقيــق التطلعــات
المســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يســتحيل أن تتحقــق رؤيــة  إذا مــا كــان النــاس



الذين تناط بهم مهمة المساعدة في إنجازها يعاملون بهذا الشكل المزري”. 

من جهتها، قالت النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة هيئة التحقيق ليلى موران: “عندما سمعتُ
بالاعتقـالات صُـدمت، حـالي في ذلـك حـال كثـير مـن النـاس، فمـا تـوقعت أن يحصـل مثـل هـذا الأمـر.

وبشكل خاص، لا يمكن تبرير التعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب”. 

أما عضو الهيئة بول ويليامز فقال في تصريح صحفي: “لقد صُدم المجتمع الدولي بما ورد من مزاعم
عــن تعــرض المعتقلات لســوء المعاملــة. نحــن علــى اســتعداد تــام لفتــح حــوار مــع الســلطات الســعودية
يرنا ولتلقي أي أدلة تتوفر لديهم حتى نقيم ما توصلنا إليه من خلاصات، وكلما حول ما ورد في تقر

توفر لدينا المزيد من المعلومات كان أفضل”. 

وقال سكرتير الهيئة المحامي البريطاني المعروف طيب علي: “أنا ممتن للذين طلبوا من هيئة التحقيق
في ظروف الاعتقال الشروع في إجراء تحقيق في ظروف احتجاز النساء السعوديات الناشطات. لكن

يارة النساء المعتقلات”.  من المؤسف أن السلطات السعودية رفضت التعاون معنا ولم تسمح لنا بز

وتابع: “في ضوء المزاعم الخطيرة التي سمعناها عن ممارسة التعذيب والامتناع المستمر من جانب
السلطات السعودية عن التجاوب معنا، فسوف يتوجه المشتكون الآن إلى المجتمع الدولي لضمان ألا
تستمر المعاملة السيئة التي تتعرض لها النساء المعتقلات. سوف يقوم المشتكون بإحالة ما توصلت
إليه هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال، مرفقاً ذلك بشكوى، إلى الأمم المتحدة لمطالبة المقرر الخاص
حول التعذيب والمجموعة العاملة حول الاعتقال التعسفي بإجراء تحقيق كامل في ظروف الاعتقال

التي تواجهها النساء السعوديات الناشطات والمعتقلات”. 
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